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 بين الرفض والتأييد عقوبة الإعدام
 مفتاح محمود اجبارة د.                        
 بكلية القانون/ قسم القانون الجنائي/  شاركالأستاذ الم
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 المقدمة

،  ل  أنها تأتي عل  1العقوبار ال  توق  عل  مرتكبي الجريمة   ،ن عقوبة الإعدام تعد من أقس
 .2حقه ل اهيات ال ي يعتبر أساس وجود الأنسان ، اهو ح  ميزم لكل أنسان ، و و أثمن ما يمل  

ولأن الجريمة أمر ش صي يختلف من أنسان لأخر ، عل  اعتبار أن الركن ا ام ل الجريمة  و الركن        
يمكن للعقوبة أن تكون عادلة ،لا ا ا كانت مساوية  الفصد الجنائي  ل ا مرتكب الجريمة ، ولاالمعنوي و

 .3ل  الرغم من أتحاد الجريمة بينهمللقصد الاجرامي ل ا الجاني ، و و يختلف من جان الى أخر ع

، 4وعقوبة الإعدام قديمة قدم الانسانية ، اكان يقت  من القاتل بمقتل المعتدا بأن يقتل
االانتقام المنظم "القصا " يرمي ،لي أرضا شهوت المعتدا عليه أو جماعته ل الانتقام والاخ  بالثأر ، 

، وتطورر   ه 5و،لي أنزال عقوبة بجماعة المعتدا تتعادل م  ما أصا  جماعة اةيم عليه من ضرر
سماوية ال  اشتملت العقوبة حسب العصور ال  مر بها الانسان ، ،لي أن نزلت تشريعار الديانار ال

عل  التوا  والعقا  ، لا نها تتعامل م  بشر ايقال " كل ابن أدم خطاء" وطالما وجدر الأخطاء وجد 
العقا  ،  ولقد أخدر الديانة اليهودية بطاب  الانتقام الفردي ، اأخدر بتوقي  العقوبار عل  الاشياء 

حالة التلبس بالزنا ، والشريعة اليهودية  واهيوانار ، كما أجازر للش   أن يقوم بلعدام نفسه ل
قررر عقوبة الإعدام عل  مرتكبي الجرائم  ار الجسامة كالقتل ، والزنا ، أو الضر  الى حد المور ، أو 

، ،لي ان جاءر الديانة 6سب أحد الوالدين ، أو الكفر بالر  ، والسرقة ل أوقار معينة كالليل 
لإعدام ل بعض تعاليمها ال  منها " من ضرب  عل  خدك الايمن المسيحية ، ورغم أنها تدين عقوبة ا
                                                 

م ،  2142راج  / ايمان السيد عراة ، سلطة النظم العقابية واور ا ل اةتمعار القديمة ، دار النهضة العربية ،  - 1
  445 . 

. وراج  / 45م ،    2117راج  / اوزية عبدالستار ، الاسيم وحقوق الانسان ، مؤسسة الا رام للطباعة ،  - 2
دار الفرقان ،  –نصا ومقارنة وتطبيقا  ، دار الشها   -، حقوق الانسان بين الشريعة والقانون   محمد عنجرين

 .24م ،    2115
والمؤيدار الشرعية ، منشورار جامعة  –القواعد الكلية  –. راج  / أحمد اهجي الكردي ، المدخل الفقهي - 3

 .412م ،   4995-4991دمش  ،
 . 11م ،   2144لرويمي ، تاريخ النظم القانونية ، دار الكتا  الوطنية طرابلس ، راج  / عبدالفييم عمرو ا - 4
منصور مييد يونس ، م كرار ل مادت تاريخ النظم القانونية ، منشورار الجامعة المفتوحة  –راج  / محمد اليل  - 5
 .15م ،   4498، 
 . 211 – 212راج  / ايمان السيد عراة ، المرج  الساب  ،    - 6
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اادر له خدك الايسر " وقول المسيح عيس  عليه وعل  امه السيم مدااعا عن المرأت الزانية " من كان بي 
خطئة الاجمها بحجر " ، لكنها اعتبرر عقوبة الإعدام ،جراء رادعا ضروريا ولكن لا يمكن استفييله  

 . 1أر والانتقام كوسيلة للث

ين الاسيمي القد كان له أور كبا ل تطور نظام الجريمة والعقوبة لدا العر ، وقد دأما ال
وضعت الشريعة الاسيمية مبادئ عامة وأحكاما  تشكل النظرية العامة للقانون الجنائي الاسيمي ، تم 

محددت  ا، و ي اهدود وتركت باقي  انطلقت بعد  ل  ل بيان الأاعال ال  قررر تجريمها و،نزال عقوبة
الأاعال للتعزير ، االعقوبة ل الشريعة الاسيمية مؤيد شرعي ، الفياية منه ضمان نفا  الاحكام الشرعية 
الاصلية ال  شرعت لتحقي  مصالح العباد عل  وجه يوار العدالة بينهم ، ولابد للعقوبة لكي توتي أكلها 

أن تتضمن أوصااا معينة بحيع تكون العقوبة عل  قدر الم الفة ، أي وتثمر ثمار ا المرجوت منها من 
مناسبة م  حجم الجريمة ال  قررر العقوبة منعا  ا ، وأن تكون رادعة أي كااية لإقيع الم نب عن  نبه 
، وك ل  ضمان عدم أنتشار ا ل اةتم  عامة ، وان تكون متدرجة اي يعاقب مجرم بعقوبة ما م  غناء 

ة أ ني منها و،لا أ ا  ل  ،لي الإخيل بمبدأ ضرورية العقوبة، ،لا ان تفويض أمر العقوبة مطلقا ،لي عقوب
القاضي له محاضا كثات بالنظر اطورته ، و ل  أن القاضي قد يخط  ل التقدير ايفر  عقوبة أدنى 

و  ايظلم الجاني بتأوره من اهد المطلو  اتعم الجريمة ل اةتم  أو يفر  عقوبة أشد من اهد المطل
بطبيعته البشرية ، أو بتحيزه لجهة دون أخرا بداا  ش صي أو عا  ل  ، وكل  ل  يُر عل  اةتم  

 .2وعل  أاراده ظلما وعنتا لايقبل به ، ولا يرتضيه تشري  عادل مثل التشري  الاسمي 

ج ل العقوبة ، قسمت الجرائم و  ا وتحقيقا للعدالة وضمانا لقط  دابر الجريمة وأخ ا بمبدأ التدر 
والم الفار لأمر الشارع ،لي كبات وصفيات ، وجرائم تأتي خطور ا ل الدرجة الثانية ، االجرائم الاولي  ي 

، و،عمالا لمبدأ "لا جريمة 3الجرائم المعاقب عليها بالقصا  ، و ي القتل وأتيل الأطرال والجرح العمد
عية عقوبة الإعدام مسألة ليس محل نقاش من منظور ،سيمي ، ولا عقوبة الا بن " االتسليم بشر 

امحل النقاش  و تقرير عقوبة الإعدام قصاصا  أو حدا  ، ولكن من المتيقن والضروري ل عقوبة الإعدام 
واقا لأحكام الشريعة الاسيمية ،  و اهكم بقتل القاتل قصاصا  أو حدا  ل جريم  القتل العمد 

                                                 
 .249راج  / ايمان السيد عراه ، المرج  الساب  ،    - 1
 .492 -494راج  / احمد اهجي الكردي ، المرج  الساب  ،    - 2
مقارنا بالقانون الوضعي ، الطبعة الاولي ، دار اهديع    –راج  / عبدالقادر عودت ، التشري  الجنائي الاسيمي  - 3
 . 99م ،    2119، 
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. ول ا سول نتناول   ا البحع ل مطلبين ، المطلب الاول سن صصه 1ل اهرابة  والعدوان ، والقتل
لاحكام القانونية لعقوبة الإعدام ، و و ما سنقسمه ،لي ارعين ، الفرع الاول سنتحدة ايه عن 
الاحكام الموضوعية لعقوبة الإعدام ، بينما نخص  الفرع الثاني لاحكام الاجرائية لعقوبة الإعدام ، 

ول نتناول عقوبة الإعدام بين الراض والتأييد ل المطلب الثاني ، و و ما سنقسمه بدوره ،لي ارعين ، وس
سانيد الفرع الاول سن صصه لبيان أسانيد المعارضين لعقوبة الإعدام ، اما الفرع الثاني سن صصه لبيان أ

 المؤيدين لعقوبة الإعدام .

 وللأالمطلب ا

 لعقوبة الإعدام حكام القانونيةلأا

الإعدام  و از اق روح انسان "الجاني" ، و و أكثر العقوبار قسوت ، ،  يعيم استئصال الفرد 
نهائيا من اةتم  ، ويزيد من خطورت عقوبة الإعدام استحالة الرجوع ايها م  تبين أن الإجراءار السابقة 

 الاخرا .عل  اهكم ال ي نفد قد شابها بطين عل  عكس سائر العقوبار 

ويثا الإعدام مناقشار متنوعة بعضها من طبيعة قانونية مثل تل  المتعلقة بتحديد حالار 
تطبي  العقوبة وبدايتها ، وكيفية تنقيد ا وضمانار اهكم ايها ، ول ا سول نقسم   ا المطلب ،لي 

 كام الاجرائية.ارعين ، الفرع الاول نخصصه لبيان الاحكام الموضوعية ، ونخص  الفرع الثاني لاح

 وللأاالفرع 

 حكام الموضوعية لعقوبة الإعداملأا

الإعدام كما سب  القول أشد العقوبار الأصلية ، ا  يترتب  -عقوبة الإعدام عقوبة أصلية :
عليها سلب حيات الانسان ، والتشري  الليبي يندرج بين التشريعار ال  تعمل بهدت العقوبة عل  مرتكبي 

" عقوبار عل  أن " 52عد من الجنايار ، انجد المشرع الليبي ين  ل المادت "بعض الجرائم ال  ت
الجرائم أنواع ويوة جنايار وجنح ومخالفار حسب العقوبة المقررت ل   ا القانون"، وين  ل المادت 

" من نفس القانون عل  ان "الجنايار  ي الجرائم المعاقب عليها بالإعدام ، والسجن المؤبد 51"
.." كما أن قانون العقوبار العسكري ين  عل  عقوبة الإعدام ، و ناك بعض القوانين المستوحات .....

                                                 
يد الجليدي ، عقوبة الإعدام ل الشريعة الاسيمية ، مجلة المعهد العالي للقضاء ، العدد الثاني ، راج  / سع - 1

2118    ،55. 
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بشان الم درار  4991لسنة  7وك ل  اهال الن القانون رقم  1من أحكام الشرعية الاسيمية
م 4979لسنة  2، والقانون رقم  3بشأن تجر  اهزبية 72لسنة  47، والقانون رقم 2والمؤورار العقلية

 .4بشأن الجرائم الاقتصادية

معظم التشريعار ت  ب ،لي الابتعاد عن الصفة الاجبارية لعقوبة  -عقوبة الإعدام اختيارية :
الإعدام ، اي يلزم المشرع القاضي بتطبيقها ، بل يقرر له سلطة تقديرية ل اايار بين عقوبة الإعدام 

يفر  المشرع تطبي  عقوبة الإعدام الا ل احوال  لا، و 5وعقوبة أخرا أخف منها ل اهالار الم تلفة
، 6م ، بشأن أحكام القصا  والدية  4121  لسنة 1نادرت ل التشري  الليبي بأن يقرر ا القانون رقم و

 .7عل  جرائم من اختصا  محاكم كالعسكرية

 ناك نظامين للظرول الم ففة ، الاول  و نظام الظرول الم ففة  -تخفيف عقوبة الإعدام:
القضائية ويترك للقاضي واقا   ا النظام حرية تحديد ما يعد ظراا مخففا ل حالة عل  حدت ، و و ما 
يتطلب عدم النط  بعقوبة الإعدام تلقائيا  ، أما النظام الثاني اهو الأع ار الم ففة القانونية ، ول   ا 

ام الن الامر لا يترك للقاضي ، بل أن المشرع  و من يحدد مايعد ظراا  مخففا  ، ويلزم القاضي ،زاءه النظ
 .8بت فيف العقوبة ،لي حد معين

والظرول الم ففة تبدو ا يتها ل الأحوال ال  تكون العقوبة ايها عقوبة الإعدام عقوبة وجوبية 
ضي حرية اختيار العقوبة الأخرا البدنية ال   ي أخف من ، ال ا كانت العقوبة اختبارية يكون أمام القا

 عقوبة الإعدام . 

                                                 
 م.ر بشان أحكام القصا  والدية . 4125لسنة  41القانون رقم  - 1
 .  4991لسنة  12صدر   ا القانون بالجريدت الرسمية رقم  - 2
 .4992لسنة  29ية رقم صدر   ا القانون بالجريدت الرسم - 3
 .4979لسنة  21صدر   ا القانون بالجريدت الرسمية رقم  - 4
بشان احكام القصا  والدية تن  عل  انه " يعاقب بالإعدام كل  21لسنة  1" من القانون رقم 2انجد المادت " - 5

 من قتل نفساج عمدا  ، ول حالة عفو من له اه  ايه تكون العقوبة السجن المؤبد" 
تن  الفقرت الاولى من المادت الأولى من   ا القانون علي أنه و يعاقب بالإعدام كل من قتل نفسا  عمدا  ، ول   - 6

  ل الجريدت الرسمية 5حالة العفو ممن له اه  ل العفو ، تكون العقوبة السجن المؤبد .   ا القانون منشور بالعدد رقم و
 مييدية ،  4121لسنة 

 .1م ،    4995ري انور ، دراسار ل الفقه العقابي م  التعم  ، دار النهضة العربية ، راج  / يس - 7
 . 121،    4995النظرية العامة ، دار الثقااة الجامعية ،  –راج  / يسري انور ، شرح قانون العقوبار  - 8
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" من  29ونجد المشرع الليبي قد أخد بنظام الظرول الم ففة القانونية عندما ن  ل المادت "  
قانون العقوبار عل  أن " يُوز للقاضي ، ا استدعت ظرول الجريمة رأاته أن يستبدل العقوبة أو 

 -لوجه التالي  يخفضها عل  ا

 السجن المؤبد بدلا  من الإعدام.

 السجن بدلا  من السجن المؤبد.

 اهبس مدت لا تقل عن ستة أشهر بدلا  من السجن.

كل حال يُوز للقاضي ، ا تواارر الظرول الم كورت أن ينزل بالعقوبة ل مواد الجنايار   وعل 
والجنح ،لى نصف اهد الأدنى ال ي يعينه القانون. " ، كما أخد بنظام الظرول الم ففة القضائية عندما 

اوجئ " عقوبار ليبي ل جريمة القتل صيانة للعر  بأن ن  عل  انه" كل من 175ن  ل المادت "
بمشا دت زوجته أو ابنته أو أخته أو أمه ل حال تلبس بالزني أو جماع غا مشروع ، اقلتهما ل اهال 
 ي أو شريكها أو  ا معا ردا ليعتداء الماس بشراه أو شرل اسرته يعاقب باهبس "ول   ه اهالة 

، و و ما  ب ،ليه المشرع 1لايكون امام القاضي الا اهكم بعقوبة واحدت و ي عقوبة الجنحة "اهبس"
" عقوبار مصري بان ن  عل  عقوبة اهبس لنفس الجريمة المنصو  عليها ل 217المصري ل المادت "

 " عقوبار ليبي .175المادت "

" عل  أنه " ولايعاقب عل  اعل 79/4تن  المادت   -عقوبة الإعدام والأهلية النفسية :
وواقا لن  المادت السابقة النه لايترتب  لفاعل وقت ارتكا  الجريمة "يعتبر جريمة قانونا ، ا لم تجز مسألة ا

عل  تواار العيب العقلي أي أور قانوني ، ايما يتعل  بانتفاء مسؤولية الجاني عما يكون قد اقتراه ، ،لا ، ا  
 تن  " عقوبار ليبي ال 81كان   ا العيب ال ي ااقده قوت الشعور والارادت ، وال  تن  عليه المادت "

عل  أنه "لايسأل جنائيا من كان وقت ارتكا  الفعل ل حالة عيب عقلي كلي ناتد عن مر  أاقده 
 .2قوت الشعور والإرادت "

                                                 
عتداء عل  الاش ا  ، الجزء راج  / محمد رمضان بارت ، القانون الجنائي الليبي ، القسم ااا  ، جرائم الا - 1

 . 98،    4998الاول ، بدون دار نشر ، 
راج  / موسي مسعود ارحومة ، الاحكام العامة لقانون العقوبار الليبي ، الجزء الاول ، النظرية العامة للجريمة ،   - 2

ن العقوبار الاحكام . وراج  / محمد رمضان بارت ، شرح قانو 597الطبعة الاولي ، منشورار جامعة قاريونس ،   
  111العامة ، الجزء الاول ، الطبعة الثالثة ، المؤسسة للورق والطباعة ، بدون دار نشر ،   
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وعل  الدااع ان يتمس  بلصابة المتهم بجنون أو عا ة عقلية وقت ارتكا  الجريمة لأوبار حالة 
 .1العيب العقلي

،لي احيل عقوبة سالبة  المشرع ل أغلب التشريعار اتجه   -العقوبة البديلة لعقوبة الإعدام:
للحرية كبديل لعقوبة الإعدام ، ا ا ماتقرر ،لفياؤ ا ، غا أن منا د التشريعار جتلف ل نوع العقوبة 

 . 2البديلة لعقوبة الإعدام

" من قانون العقوبار الليبي الى أن " يُوز للقاضي ، ا 29وقد   ب المشرع الليبي ل المادت "
 -استدعت ظرول الجريمة رأاته أن يستبدل العقوبة أو يخفضها عل  الوجه التالي  

 السجن المؤبد بدلا  من الإعدام.

 السجن بدلا  من السجن المؤبد.

 اهبس مدت لا تقل عن ستة أشهر بدلا  من السجن.

لجنايار وعل  كل حال يُوز للقاضي ، ا تواارر الظرول الم كورت أن ينزل بالعقوبة ل مواد ا
والجنح ،لى نصف اهد الأدنى ال ي يعينه القانون"ٍ. وقد قضي بأن " ان تقدير العقوبة ل اهدود المقررت 
 ا من اطيقار محكمة الموضوع حسبما يبين  ا من خطورت الجريمة ومرتكبها والظرول ال  وقعت ايها 

 ل  وكان اهكم المطعون ايه قد  و ا من منطل   ل  أن تأخ  متهما بالشده ومتهما آخر بأقل من
كما   3ارق بين تقدير العقوبة بين الطاعنين الثالع والراب  عن اشتراكهما ل جريمة المواقعة بالرضا......"

قضي بأن " أن تقدير عوامل جفيف العقوبة أو تشديها  و مما يستقل به قاضي الموضوع بي رقابة عليه 
   4تدخل ضمن اهدين الأعل   والأدنى المقررين للعقوبة "ل  ل  من محمة النقض ، م  كانت 

 
                                                 

 .9راج  / يسري انور ، دراسار ل الفقه العقابي م  التعم  ، مرج  ساب     - 1
وبة اهبس مدا اهيات كما ل عقوبة الاشفيال الشاقة ل بلجيكيا والمانيا وايطاليا ، ول دول اخرا تكون عق - 2

النمسا وسويسرا والارجنتين والاكوادور ، وقد تكون مدا اهيات كما ل الدانمرك  والندا  والنرويد و ولندا والسويد ، 
 . 42ولمزيد من الايضاح راج  د  يسرا انور المرج  الساب   

،  21، مجلة ا كمة الليبية ، السنة  م 4981مارس  49ق ، جلسة  12/ 751راج  / طعن جنائي ليبي رقم  - 3
 .275. 271العددان الاول والثاني ،   

،  451،    1، ع  41م ،  مجلة ا كمة العليا الليبية ، س 4971أكتوبر  21راج  / نقد جنائي ليبي،  جلسة  4
 . 411،    2، ع  45م ، مجلة ا كمة العليا الليبية ، س  4978ابريل  44وجلسة 
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 المطلب الثاني

 الأحكام الإجرائية لعقوبة الإعدام

الجهة الم تصة بلصدار اهكم بالإعدام ل  -الهيئة المختصة بإصدار حكم الإعدام :  
" ،جراءار جنائية ليبي بأن نصت 489به المادت " القانون الليبي  ي محكمة الجنايار ،و و ماتقضي

عل  أن " تحكم محكمة الجنايار ل كل اعل يعد بمقتض  القانون جناية ، ول الجرائم الأخرا ال  ين  
القانون عل  اختصاصها بها" ل ل  جض  العقوبة الجنائية ايها ل ار القواعد المتبعة ل الجنايار بصفة 

" ،جراءار 451/4ا ،لى محمة الجنايار ،لا من قبل غراة الا ام ، اتن  المادت "عامة ، اي تقدم الدعو 
" أو من 411ليبي عل  أن " ، ا رأر غراة الا ام عند ،حالة الدعوا من قاضي التحقي  طبقا للمادت "

بلحالتها ،لى النيابة العامة ، أن الواقعة جناية وأن الدلائل كااية عل  المتهم ، وترجحت لديها ،دانته تأمر 
محكمة الجنايار "امن المقرر أن الأمر الصادر من غراة الا ام بلحالة الدعوا ،لي محكمة الجنايار أمر 
نهائي لم يُز القانون للمتهم أن يطعن ايه ، كما أن حضور المتهم وجوبي أمام محكمة الجنايار وحضور 

ار جنائية ليبي بأن" تعين غراة الا ام " ،جراء412، و و ما نصت علية المادت "1محام للمتهم ضروري
من تلقاء نفسها مدااعا لكل متهم بجناية صدر امر بلحالته ،لي محكمة الجنايار ، ا لم يكن قد انت ب 
من يقوم بالدااع عنه " القد قضي بأن " من المقرر أن القانون لايوجب ل مواد الجنح والم الفار أن 

م يتولى المرااعة عنه ، ال ا كان المتهم قد أعلن أعينا  صحيحا  واقا يحضر م  المتهم أوناء محاكمته محا
، ول حالة عدم حضور المتهم ل 2للقانون وحضر الجلسة ، اليس له أن يطلب تأجيل الدعوا "

عل   ل  ل المادت  لجلسار اهكم بالإعدام اأن الإجراءار تعاد من جديد ، وقد ن  المشرع الليبي
حضر ا كوم عليه ل غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدت يبطل حتما  ، ا" بقو ا"158"

 اهكم الساب  صدوره سواء ايما يتعل  بالعقوبة أو التضمينار ويعاد نظر اهكم ل أقر  جلسة " 

يخض  ،وبار الجريمة المعاقب عليها بالإعدام لاحكام إثبات الجريمة المعاقب عليها بالإعدام 
امة ، ايجب أن تكون المداولة سرية ، بحيع لا يُوز أن يشارك ل المداولة أحد خيل القضات ال ين الع

، كما أنه يُب أن تكون كااة أوراق الدعوا تحت بصر 3سمعوا المرااعة ، ايتتم ل حضور احد ااصوم

                                                 
/  4971راج  / مأمون سيمة ، الإجراءار الجنائية ل التشري  الليبي ، الجزء الثاني ، منشورار الجامعة الليبية ،  - 1

  419 . 
،  1العدد 21، س 179/27م ، مجلة ا كمة العليا الليبية ، رقم 4981ابراير  48راج  نقد جنائي ليبي تاريخ  - 2

  458  . 
 . 215، المرج  الساب  ،   راج  / مأمون سيمة ا - 3
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رغم أن المشرع الليبي لم ا كمة أوناء المداولة ، وك ل  يُب أن يصدر اهكم بناء عل  أغلبية الآراء، و 
ين  عل   ل  ،لا انه ونتيجة اطورت حكم الإعدام من ثم كان من المفتر  اشتراط الإجماع زيادت ل 

 . 1اهيطة واهدر

افي حالة حكم محكمة الجنايار اهكم اهضوري   -عرض الحكم على المحكمة العليا:
ضية عل  محكمة العليا "النقض "خيل ويوين يوما بلعدام المتهم النه توجب عل  النيابة العامة عر  الق

من واجب ا كمة العليا  وقد قضي بان " " مكرر185من تاريخ اهكم ، و و مانصت علية المادت "
مكرر من قانون الإجراءار الجنائية مراجعة اهكم الصادر حضوريا بعقوبة الإعدام ،  185طبقا للمادت 

من أن اهكم لم يبن عل  مخالفة للقانون ، أو عل  خطأ ل تطبيقه وك ل  ،جراءار اهاكمة للتحقي  
أو تأويله ، أو أنه لم يق  ل بطين ، وأن ،جراءار ا اكمة لم يق  ايها بطين أور ل اهكم سواء طعن 
ا كوم عليه ل اهكم أم لم يطعن ،  ل  أن عر  القضية الصار ايها اهكم حضوريا بعقوبة الإعدام 

 .2 كمة العليا  وطبقا للمادت سالفة ال كر واجب ل جمي  الأحوال"عل  ا

،  115،  111،  111،  111لقد حددر المواد " -إجراءات تنفيد حكم الإعدام:
  ،جراءار جنائية عل  111" ،جراءار جنائية ، ،جراءار تنفي  عقوبة الإعدام ، انصت المادت "117

وجب را  أوراق الدعوا اورا ،لى الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام أن" م  صار اهكم بالإعدام نهائيا 
بواسطة أمين العدل " ولا ينفد اهكم ،لا بموااقة الامانة العامة لمؤتمر الشعب العام ،   ا ل ظل النظام 
الساب  ، و  ا يعيم بأن موااقة السلطة التشريعية أمر ضروري ، و و مانصت علية الفقرت الثانية من 
المادت الم كورت و ل  بأن يعط  ا كوم عليه ارصة أخاه بأن يقوم رئيس اةلس التشريعي بلصدار عفو 

 أو جفيف العقوبة ، وب ل  لا تنفد عقوبة الإعدام ،لا بموااقة راسة السلطة التشريعية .

أو  " ،جراءار جنائية ليبي عل  أن " تنفد عقوبة الإعدام داخل السجن ،111وتن  المادت "
ل مكان أخر مستور بناء عل  طلب بالكتابة من النائب العام ، يبين ايه استيفاء الإجراءار المنصو  

 " .111عليها ل المادت "

ويُب أن يكون تنفيد الإعدام بحضور أحد أعضاء النيابة العامة ، ومأمور السجن وطبيب 
من دكروا أن يحضروا التنقيد ،لا بل ن من  السجن ، أو طبيب أخر تندبه النيابة العامة ، ولا يُوز لفيا

 النيابة العامة ، ويُب  دائما أن يؤ ن للمداا  عن ا كوم عليه باهضور .
                                                 

، ا لم تتواار الاغلبية وتشعبت الآراء ،لي أكثر من رأيين االفري  الاقل عدد ، أو الفري  ال ي يضم احدر القضات  - 1
 " مرااعار ليبي .  272يُب ان ينظم لاحد الرأيين الصادرين من الاكثر عددا  و ل  بعد اخد الآراء مرت وانية "

  -.  215،    1العدد 5م ، مجلة ا كمة العليا الليبية ، س 4978يونيو 1ليبي تاريخ راج  نقض جنائي  2
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ويُب أن يتلي اهكم الصادر بالإعدام منطوقة والتهمة ا كوم من أجلها عل  ا كوم عليه ، 
عليه ل ،بداء أقواله ، حرر عضو و ل  ل مكان التنفي  بمسم  من اهاضرين ، و، ا رغب ا كوم 

النيابة العامة محضرا  بها ، وعند التنفي  يحرر عضو النيابة محضرا  ب ل  ويثبت ايه شهادت الطبيب بالواات 
 " اجراءار جنائية ليبي . 111وساعة حصو ا  المادت " 

انة ا كوم عليه المادت ولايُوز تنفي  عقوبة الإعدام ل أيام الأعياد الرسمية أو الاعياد اااصة بدي
" ،جراءار جنائية ليبي ، وتدان اهكومة عل  نفقتها جثة ا كوم عليه بالإعدام ، مالم لم يكن 115"

 " اجراءار جنائية ليبي .117له أقار  يطلبون القيام ب ل  " م 

أنه " اجراءار جنائية ليبي عل  111تن  المادت و -تأجيل تنفيد الأحكام الصادرة بالإعدام:
" يوقف تنفي  عقوبة الإعدام عل  الجاني ،لى مابعد شهرين من وضعها  " وبه ا اقد أوجب المشرع الليبي 

 وقف تنفي  عقوبة الإعدام عل  ا كوم عليها اهامل ،لي ما بعد شهرين من وضعها .

ني ، وأرا بانه وتمشيا م  ش صية العقوبة ، وال  تقضي عدم تعدي أور العقوبة ،لى غا الجا
اانه بالنسبة للمرأت اهامل لو نفدر العقوبة عليها قبل وض  حملها ، اأن   ه العقوبة سول تطال 
الجنين ، كما أن المشرع أعط  اترت الشهرين أيضا حفاظا عل  الوليد حديع الولادت ح  يتم ،رضاعه 

 خيل اترت الشهرين ال  حدد ا المشرع ل المادت الم كورت .
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 المطلب الثاني

 عقوبة الإعدام بين الرفض والتأييد

،لى يومنا   ا لم يقدم الباحثون ل علم الإجرام الدليل القاط  عل  صحة اسانيد الداعمين 
، سول نعمل عل  1لعقوبة الإعدام ولا لفري  المعارضين  ا ، و  ا ظل الجدل مشوقا  بين الفريقين

الأول سن صصه لبيان حجد وأسانيد المعارضين لعقوبة الإعدام ، تقسيم   ا المطلب ،لى ارعين ،الفرع 
 سانيد المؤيدين لعقوبة الإعدام .بينما نخص  الفرع الثاني هجد وا

 الفرع الاول

 أسانيد المعارضين لعقوبة الإعدام

ي  ب انصار   ا الرأي ،لى أن كل التشريعار ل  -ن الدولة لم تمنح الح  في الحياة :إ
ر ا ت  ب نحو تحر  اعل القتل ، ااهيات يُب حمايتها ، ولايُوز حرمان الفرد منها ، ماضيها وحاض

و ناك واجب يق  عل  الدولة قبل غا ا يتمثل ل الالتزام بحماية حيات الإنسان ،  ل  بان الدولة من 
عل  كيانها من خيل قوانينها تحرم قتله ، كما أن الدولة و ي تض  القوانين ال  تنظم اةتم  حفاظا  

، ليس  ا اه  ل ،بادت الااراد أو المواطنين ، عل  اعتبار ان الإعدام ليس ايه ،زالة  2خيل معاقبة الجاني
لآوار الجريمة ، بل يتضمن جريمة جديدت ، واخاا  الن الدولة لم تمنح الإنسان اه  ل اهيات ح  يُوز  ا 

 . 3أن تسلبها

لايلي  بمجتم  متحضر ، باعتباره احد المبادئ ال  كانت تطب  ل وي  ب ،لي ان القصا  
عابر الزمان ، وال ي كان يطب  عل  كااة اةرمين دون تميز سواء كانوا معتو ين أم حيوانار بالإضااة 
،لى أنه قد تؤدي ،لي خل  طبقة من الساديين ال ين يتلددون بع ا  الاخرين ، واهاق اكبر الا ا 

اقد تكمن   ه الفئة ل القضاء ، أو وكيء النيابة العامة ، ايلجؤون ،لى تلفي  التهم وجم   وأشده بهم ،
 . 4الأدلة للإيقاع بأكبر عدد من الناس ل  حبائل المور 

                                                 
راج  / ساسي سالم اهاج ، عقوبة الإعدام بن ابقاء والالفياء ، مقال منشور ل اةلة القانونية ، العدد الاول ،  - 1

  411م ،    4987الفاتح  –السنة الاولي ، ناصر 
 .  121م ،    4995، شرح قانون العقوبار النظرية العامة ، دار الثقااة الجامعية ، راج  / يسرا انور  - 2
 . 14راج  / يسري انور،  دراسار ل الفقه العقابي م  التعم  ، مرج  ساب  ،     - 3
 4998عربي ، راج  / ساسي سالم اهاج ، عقوبة الإعدام بين الإبقاء والإلفياء ، الطبعة  الاولي ، معهد الإنماء ال - 4

 .444 – 441م ، 
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بالإضااة ،لي أن العدالة كقيمة أخيقية يقتضي أعما ا ،عدام الإنسان اةرم ، اطالما أن اعالية 
ام الاجتماعي محل ش  ، اان تطبيقها باسم العدالة كفكرت معنوية خالية من   ه العقوبة ل حفظ النظ

المنفعة لا يمكن التسليم بها، االقتل لا يمكن اعتباره  داا لتحقي  العدالة ، ول   ا يقول "لا مارنين" " 
 ا آلة التنفي  لما ا نستمر ل المطالبة بالإبقاء عل  عقوبة الإعدام كأنها عقيدت ، ومنصة الإعدام باعتبار 

والجيد باعتباره مكفرا  عاما لل نو  ، ،ن القوانين تصبغ الأخيق بلون الدم ، امنصة الإعدام ليست 
 .1ولن تكون آخر دليل عل  العدالة " 

أن تكون العقوبة ش صية من ااصائ  الأساسية   -عقوبة الإعدام وشخصية العقوبة :
بة ،لا ا كوم عليه ، ونجد أن عقوبة الإعدام تتعار  م    ه للعقوبة ، ويقصد ب ل  أن لا تنال العقو 

اااصة من حيع ،نها و،ن كانت تنصب عل  الجاني نفسه ، ،لا ،ن أور ا يمتد ،لى غاه من أاراد أسرت 
الجاني ، االألم النفسي ال ي يلح  أاراد الأسرت يُب عدم ،غفاله ، بالإضااة ،لى الأور ال ي يترتب عل  

بة الإعدام من خيل الأضرار المالية ، ال  تصيب أاراد الأسرت خصوصا ، ا  ما كان ا كوم تنفي  عقو 
 .2عليه بالإعدام  و العائل الوحيد للآسرت

يقدم أنصار   ا الرأي حجة أخرا تتمثل ل حصول  -عقوبة الإعدام والأخطاء القضائية : 
، 3أن يكون قد ارتكبوا  اعل الجرم المسند ،ليهم أخطاء قضائية ، تؤدي بالمتهمين ،لى حبل المشنقة دون 

، ال ا ظهرر براءت ا كوم عليه 4ول عقوبة الإعدام يستحيل ،صيح أور ااطأ القضائي بعد التنفي  
بعد تنفي  عقوبة الإعدام ،  ل  أن الاخطاء القضائية ليست نادرت ، والعدالة نسبية ، و و ما بيم عليه 

ل عل  ،عادت النظر ال ي بمقتض    ا النظام يُوز ،عادت النظر ل اهكم أن أغلب التشريعار تعم
بالعقوبة ل أحوال معينة ، كما لو حكم عل  ش   بتهمة القتل ووجد المدع  قتله حيا  ، وواضح أنه 
، ا حكم بالإعدام ونف  اي سبيل لإنقا  مواطن برئ ،عل  عكس ما ، ا كان اهكم صادر بعقوبة 

 .5ايقال تنفي  العقوبة ومنح   ا الموطن حريتهاخرا ، يمكن 

                                                 
راج  / عبدالتوا  معو  محمد الشوريُي  ، دراسار ل علم العقا  ، دار مينا للطباعة والنشر والتوزي  ،  - 1

 . 411م ،   4997 – 4991
 . 12،  14راج  / يسري انور ، الفقه العقابي م  التعم  ، مرج  ساب  ،    - 2
 .442  ساب  ،   راج  / ساسي سالم اهاج ، مرج - 3
 . 411راج  / عبد التوا   معو  ، مرج  ساب  ،    - 4
  .141راج  / يسري انور ، قانون العقوبار ، مرج  ساب  ،    - 5
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ايشك    ا الفري  ل أن عقوبة الإعدام لا تحق   -عقوبة الإعدام لا تحق  الردع العام :
الأغرا  النفعية ، بحيع ان معظم اةرمين لم تردعهم عقوبة المور عن ارتكا  جرائمهم ، حيع ان 

ن أن يحسبوا للعقوبة ال  تنتظر م بعد ارتكا  الجريمة  ناك دواا  عديدت قاد م ،لى ارتكابها ، دو 
حسابا ، اقد مض  العهد ال ي كان ا دل من العقوبة الانتقام ،وبار ا دل الردع والإصيح ، 

، ،  ،ن ،صيح المتهم و،عادت تأ يله لا يستقيم م  عقوبة  1والإصيح لا يمكن ان يتحق  بلعدام المتهم 
، كما أن عقوبة 2بة ال  تقط  با  الأمل أمام الفرد لا يمكن أن تكون عادلةالإعدام ، كما أن العقو 

الإعدام تحول دون تحقي  ا دل الأساسي للعقوبة و و الوقاية اااصة ، و،عادت التكييف الاجتماعي ، 
 وأخاا الن الإعدام يحول دون أن يتمكن ا كوم عليه تحت توجيه و،شرال الدولة من أن يعمل عل  محو

، وأن  ناك احصائيار تشا ،لى أن الظا رت 3أور الجريمة و،صيح ماترتب عليها من ضرر بقدر الإمكان 
 .4الإجرامية لم تزد بل انخفضت ل البيد ال  ألفيت عقوبة الإعدام 

،  ،نها تتعدا عالمنا وتجتاح مجال القدرت الإ ية ، االله  -عقوبة الإعدام غير مشروعة :
خل  الإنسان وزرع ايه اهيات ، ويأتي المشرع الوضعي ليقرر عقوبة المور ، أو نزع اهيات سبحانه وتعالى 

من الفرد ، ول حقيقة الامر أنه يعتدي عل  قدرت الله سبحانه وتعالى ، وح  الدولة ال  تتمت  بسلطة 
،نه لايح   ا سلب  تنظيم اهيات الاجتماعية عن طري  مؤسسا ا واجهز ا هفظ الأمن والاستقرار، الا

اهيات ال   ي  بة من الله لم لوقاته ، و ا بدل  ل  أن تطب  بعض العقوبار المعنوية كال  كانت 
 .5تطب  ل اةتمعار البدائية ، كطرد الجاني والمقاطعة ، وعدم التعامل معه 

عدام ليس وي  ب اصحا    ا الرأي ،لى أن عقوبة الإ -عقوبة الإعدام ليس لها مايبررها :
 ا مايبرر ا من الناحية المنطقية ، ،  ان  رد الفعل يحدة بعد تمام الجريمة وتحق  الضرر ، وعقوبة الإعدام 
لا تزيل ضرر الجريمة ،  وحتما لايُوز  نا قياس عقوبة الإعدام عل  حالة الدااع الشرعي ايتشابه بين 

جة الانتقام من بعض أاراده ااارجين عن قوانينه ، ااةتم  لايمكن أن يسل  مسل  اةرم بح 6اهالتين
، كما أن اةيم عيهم ل جرائم القتل ال  تمثل اكثر الجرائم المعاقب عليها بالإعدام ، لايشعرون برد 7

                                                 
 .421راج  / ساسي سالم اهاج ، مرج  ساب  ،    - 1
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الفعل بل ،ن الأور يقتصر عل  الأحياء ، كما انه لا يُوز الاستناد ،لى حالة الضرورت لتطبي  عقوبة 
اية اةتم  من بعض الأاعال ال   دده ، حيع ،ن شروط حالة الضرورت ال  تبرر الإعدام كوسيلة هم

، كما أن عقوبة الإعدام غا قابلة للتدرج واقا لمسؤولية الجاني ، أو مدا 1القتل ليست متواارت ل الدولة
 . 2خطورته أو مدي ما خصه من ضرر

االمعارضون لعقوبة الإعدام ي كرون دليي عل   -تردد القضاء في توقيع عقوبة الإعدام :  
، االقضات 4، لتحقي  مصالح اجتماعية3ندرت تطبيقها من جانب القضاء لصالح العقوبار السالبة للحرية 

، االجاني يأمل دائما ل النجات من 5يلتمسون الظرول الم ففة لإاير الجاني من قسوت حبل المشنقة 
النجات  من العقوبار السالبة للحرية ، و ل  لأن عقوبة الإعدام عقوبة عقوبة الإعدام اكثر أمله من 

تستبعد من قبل الجمي  ، ولا تلجأ  ،ليها ا اكم الا نادرا ، كما تتطلب ،جراءار مطولة وأدلة أوبار 
  6مؤكدت ، واجماع من قبل الأعضاء ، ايحس الجاني أنه غا مهدد بالتطبي  تجا ه

 المطلب الثاني

 المؤيدة لعقوبة الإعدامالآراء 

كون عقوبة الإعدام  دد بسلب اهيات ، و ي أغل  مايمتلكه  -أثر الإعدام في الردع :
الانسان ، ول ا الن كثاا  ممن يفكرون ل ارتكا  الجرائم المعاقب عليها بالإعدام يترددون ل الإقدام 

شياء تؤكد خشية الإنسان مما يؤلمه ، وكلما ،ابديهيار الأ7عل    ه الأاعال ،ٍ بل قد يمتنعون تماما  عنها
، غا أنه وجب التسليم بما قاله "بكاريا" بأن " مبدأ  8اشتد ألم العقوبة كلما مارست أور ا الردعي العام

يقينية تطبي  العقوبة أساس لأور ا الردعي ،،  أنه لما لم يكن تطبي  العقوبة نيه مؤكد ل   ن اةرم 
عن الإقدام عل  الجريمة ،،لا أن يقييم التطبي  المعتبرت"، معطاه لأور العقوبة الردعي  ا تمل ، الن تردعه

لاتفييم عن معطات أخرا  و تفوقها المسمات عل  ل ت ثمرت الجريمة ، اطبيعة الإنسان تداعه ،لى مايحق  

                                                 
 . 17راج  / يسري انور ، دراسار ل الفقه العقابي م  التعم  ، مرج  ساب  ،   - 1
 .145راج  / يسري انور ، قانون العقوبار ، مرج  ساب  ،    - 2
 .411راج  /عبد التوا   معو  ، مرج  ساب  ،    - 3
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، النه وأن كان الفير  1عيبالقياس لثمرت الجريمة جلف أور ا الرد اليقينيةنفعا  له ، الن تواض  ألم العقوبة 
من العقوبة ليس اق  الردع ل حد  اته ، ،لا أنها تبق  دوما  أحد أنواع العقوبار ال  لا يضا يها عقوبة 
أخرا ل من  ارتكا  الجرائم ااطات ، لا نها تنتزع من المرء أغل  شيء لديه و و حياته كما سب  القول 

م عليهم ،وتثا ل نفوس الكثا منهم الفزع والرعب الشديدين، ، وأن كل اةرمين يخشون تطبي  الإعدا
بل ونرا العديد منهم يصرخون من أنهم ودو عدم ارتكا  الجرائم لو علموا مسبقا  أنهم مهددون بعقوبة 

 . 2المور 

ي  ب أنصار   ا الاتجاه ،لي أن عقوبة الإعدام  ي الجزاء  -عقوبة الإعدام مناسبة للجريمة :
، اهناك اعتقاد كبا لدا العامة وبعض المت صصين بأن عقوبة  3  الجرائم الكبرا كالقتلالمناسب م

،  ل  أن  4اعدام الجاني و،ز اق روحة أحدا  بنظرية التناسب بين الجريمة والعقوبة مناسبة لجريمة القتل
ل النوع والقدر ، ول التناسب بين العقوبة والجريمة يقتضيه المنط  والعدالة ، وأن   ا التناسب قد يكون 

القصا  عدالة قائمة عل  تماول ل النوع والقدر بين الجريمة والعقوبة ، ول العقوبار الأخرا تتحق  
العدالة بمراعات التناسب ل الكم بين أ ا الجريمة والم العقوبة ، والعقوبة البدنية "القصا " تحق  العدالة 

  5  مثل غا ا من العقوبار تحق  العدالة ل صور ا الثانيةل صور ا المطلقة ،و ي خارج نطاق القصا

وي  ب أنصار   ا الرأي ،لى أن ا دل اهقيقي  -عقوبة الإعدام مقبولة لدى الراي العام :
، اهي وسيلة صاهة لتحقي  الدااع الاجتماعي  و ي غاية العقا  ، 6للعقوبة  و التكفا عن الجريمة 

 . 7يم من البنيان الاجتماعي تحتم بتر واستئصال الجانب المريضاضرورت انقاد الجانب السل

ول ا الن الرأي العام ل أغلب الدول مؤيد ل مجموعه لاخ  بعقوبة الإعدام ، خاصة العاملين 
ل مجال الأمن العام و،دارت المؤسسار العقابية ، اهناك أعتقاد بأن عقوبة الإعدام  ا اعلية خاصة وأنه 

،ورغم أن عقوبة الإعدام  ار صفة استئصاليه 8أيه عقوبة أخرا ل تحقي  الاغرا  المطلوبة لايحل محلها 

                                                 
 . 142راج  / عبدالقادر عودت ، التشري  الجنائي الاسيمي . مقارنا  بالقانون الوضعي ، الجزء الاول    - 1
 .99. 98راج  / ساسي سالم اهاج ، عقوبة الإعدام بين الابقاء والالفياء ، مرج  ساب  ،    - 2
 . 121راج  / يسري انور قانون العقوبار ، المرج  الساب  ،    - 3
 . 97ج  / ساسي سالم اهاج ، مرج   ساب  ،   را - 4
 .412م ، 4981راج  / احمد عو  بيل ، علم العقا  ، دار النهضة العربية ، الطبعة الاولي  - 5
 . 98راج  / ساسي سالم اهاج ، المرج  الساب  ،    - 6
 . 121راج  / يسري انور ، شرح قانون العقوبار ، المرج  الساب  ،    - 7
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، ول ا الن تجنب تنفي  عقوبة الإعدام ل  1،لا أن مردود ا العام عل  السلم الاجتماعي يفوق مساوئها
 . 2كثا من الجرائم قد يؤدي ،لي صدور ردود أاعال من الرأي العام 

استحالة ،صيح الأخطاء القضائية ل عقوبة الإعدام  -والأخطاء القضائية :عقوبة الإعدام 
مأخ  صحيح عليها ، لكنه ليس حكرا  عليها االعقوبار السالبة للحرية ، ا ما نفدر تم اكتشف عدم 
استحقاقها النه يستحيل ،عادت اهرية ،لى ا كوم عليه بأور رجعي ، ويُب الإقرار بان المال لا يعو  

، ويمكن تجنب الأخطاء القضائية بزيادت الضمانار ل الإجراءار المتبعة ،  3اهرية عند سواد الناس  اقد
كما أن   ا العيب ليس مستعصيا  عل  العيج من خيل كما سب  القول بتنوع وتدعيم ضمانار 

لية العمل صحة أحكام الإدانة، ولا ش  ان نتيجة الضمانار ليس مطلقة ، اااطأ القضائي يتصل بقاب
 . 4الإنساني ةانبة الصوا  ، و و ما لايمكن تفاديه بصقة كلية ، و،ن أمكن اهد منه عل  نحو ملموس 

عل  أي حال أن احتمال الأخطاء القضائية  يُب ألا تحول دون تنفي  عقوبة الإعدام مادامت 
تحقي  المصلحة العامة ،   وسيلة للدااع عن النظام الاجتماعي ، اي مان  من التضحية ببريء ل سبيل

كما أن الدولة تبيح القتل ل أحوال الدااع الشرعي والضرورت تفيليبا  لمصالح المعتدا عليه ، اك ل  
 يمكن تبرير الإعدام تفيليبا  للمصلحة العامة.

لقد نسب ،لي عقوبة الإعدام وحشيتها ، وعدم أدميتها  -وحشية العقوبة ووحشية الاعتداء :
  ل اهيات ، أحد اهقوق ل سيمة الجسم ، و و ما لم ينكره أحد ، غا أن السؤال  لينيلها من اه

كيف يمكن أن يتحق  للعقوبة أور ا التهديدي ، وبع ااشية ل نفس مجرم المستقبل ،ن لم تكن مخيفة 
،  5؟، والأ م من  ل  أن أحدا  لا يت كر وحشية الاعتداء ال ي يبرر وجو  التسليم بقسوت العقوبة

اوحشية العقوبة تستهدل الوقاية من وحشية الاعتداء "الجريمة" ، وقد رد عل   ل  بأن التشديد ل 
العقوبة لتحقي  الردع العام ايه ظلم للمحكوم عليه ، ،لا أنه يُب ميحظة أن شدت العقوبة لتحقي  

ون عادلة أرضا لمشاعر يُب استهدااها للعدالة ، اعقوبة الإعدام أو غا ا يُب أن تك الردع العام لا

                                                 
 . 98راج  / ساسي سالم اهاج ، مرج  ساب  ،    - 1
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اةيم عيه والضما العام للمجتم  ، ال ا  كان الإعدام  و الوسيلة لدريء الاعتداء ويُب التسليم بها ، 
 .  1والقول بفيا  ل  محابات لوحشية الاعتداء عل  حسا  ضرورت الردع

يصدر منه  من ح  الدولة حماية النظام الاجتماعي ، و،عدام أي ارد -الإعدام حقا للدولة :
مايدل عل  أنه أصبح خطر يهدد   ا النظام ، ولا يُوز الاعترا  عل   ل  بأنه ليس من ح  الدولة 
سلب حيات الجاني ، بأنها لم تمنح تل  اهيات ،ااد عل   ل  أن الدولة لم  ب الإنسان حريته ح  

 2رريُوز  ا أن تسلب حريته ل العقوبار السالبة للحرية لمدت طالت أم قص

 الخاتمة

بين المؤيدين والرااضين لعقوبة الإعدام ، ول   ا البحع و عقوبة  هالجدل مازال علي أشد
من الفريقين، ولأجل  ل  قدمت  سانيد كلألتأييد    حاولت أن أتناول حجد و الإعدام بين الراض وا

  ا الموضوع بمقدمة ، وقسمت   ا البحع الي مبحثين، المبحع الأول خصصته لبيان الأحكام العامة 
لعقوبة الإعدام ، و و ما قسمته بدورت الي مطلبين، المطلب الأول قسمته ،لى مطلبين ، المطلب الأول 

، ول المطلب الثاني تناولت الأحكام الإجرائية لعقوبة  خصصنه لبيان الاحكام الموضوعية لعقوبة الإعدام
الإعدام ،  وحصصت المبحع الثاني من بحثي   ا هجد وأسانيد الفري  الرااض لعقوبة الإعدام ، 
والفري  المؤيد  ا ، وبفيض النظر عن وجا ة حجد أيا من الفريقين ، ،لا أن عقوبة الإعدام بالنسبة 

عل  اعتبار أنه مجتم  مسلم ، الن عقوبة الإعدام  ي احد العقوبار ال  نصت  ةتمعنا العربي الليبي ،
عليها أحكام الشريعة الإسيمية، خصوصا  ل جرائم اهدود ، وعلية الن عقوبة الإعدام لا يمكن ،لفياؤ ا 
، خصوصا  بعد أن تبيم المشرع الليبي ،صدار بعض القوانين ، ال  استمدر أحكامها من الشريعة 

/ أي النار /  29  بشأن أحكام القصا  والدية الصادر 1لإسيمية ، ولعل أ ها قانون رقم وا
بشأن السرقة واهرابة ،  4972  لسنة 418مييدية  ، وك ل  قانون السرقة واهرابة رقم و  4121

، الن   وم   ل  الن المشرع الليبي وعند نع ر تنفي  أحكام قانون القصا  والدية والسرقة واهرابة
 أحكام قانون العقوبار تكون واجبة التنقيد.

وعلي  ل  الن عقوبة الإعدام تظل من العقوبار الاصيلة الواجبة التنفي  ل مجتمعنا الليبي 
 العربي المسلم .

 والله ولي التواي  

                                                 
 ، . 42راج  / يسري انور دراسار ل الفقه العقابي م  التعم  ، مرج  ساب  ،    - 1
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 قائمة أهم المراجع

عية ، منشورار جامعة والمؤيدار الشر  –القواعد الكلية  –أحمد اهجي الكردي ، المدخل الفقهي   
 م ،.4995-4991دمش  ،

 م ، 4981احمد عو  بيل ، علم العقا  ، دار النهضة العربية ، الطبعة الاولي 

 م. 2142ايمان السيد عراة ، سلطة النظم العقابية واور ا ل اةتمعار القديمة ، دار النهضة العربية ،   

والإلفياء ، الطبعة  الاولي ، معهد الإنماء العربي ،  ساسي سالم اهاج ، عقوبة الإعدام بين الإبقاء
 م. 4998

سعيد الجليدي ، عقوبة الإعدام ل الشريعة الاسيمية ، مجلة المعهد العالي للقضاء ، العدد الثاني ،   
2118. 

عبدالتوا  معو  محمد الشوريُي  ، دراسار ل علم العقا  ، دار مينا للطباعة والنشر والتوزي  ، 
 م ، 4997 – 4991

 م ،.2144عبدالفييم عمرو الرويمي ، تاريخ النظم القانونية ، دار الكتا  الوطنية طرابلس ، 

مقارنا بالقانون الوضعي ، الطبعة الاولي ، دار    –عبدالقادر عودت ، التشري  الجنائي الاسيمي  
 م  2119اهديع ، 

 م ،  2117 رام للطباعة ، اوزية عبدالستار ، الاسيم وحقوق الانسان ، مؤسسة الا

مأمون سيمة ، الإجراءار الجنائية ل التشري  الليبي ، الجزء الثاني ، منشورار الجامعة الليبية ،   
 م . 4971

منصور مييد يونس ، م كرار ل مادت تاريخ النظم القانونية ، منشورار الجامعة  –محمد اليل   
 م ، 4498المفتوحة ، 

رت ، القانون الجنائي الليبي ، القسم ااا  ، جرائم الاعتداء عل  الاش ا  ، الجزء محمد رمضان با  
 .4998الاول ، بدون دار نشر ، 

محمد رمضان بارت ، شرح قانون العقوبار الاحكام العامة ، الجزء الاول ، الطبعة الثالثة ، المؤسسة للورق 
 والطباعة ، بدون تاريخ نشر ،
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دار  –نصا ومقارنة وتطبيقا  ، دار الشها   -نسان بين الشريعة والقانون  محمد عنجرين ، حقوق الا
 م. 2115الفرقان ، 

موسي مسعود ارحومة ، الاحكام العامة لقانون العقوبار الليبي ، الجزء الاول ، النظرية العامة للجريمة   
 ، الطبعة الاولي ، منشورار جامعة قاريونس 

 م.  4995يسرا انو، شرح قانون العقوبار النظرية العامة ، دار الثقااة الجامعية ، 

 م. 4995يسري انور، دراسار ل الفقه العقابي م  التعم ، دار النهضة العربية،  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


